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 ملخص:

 

لسنة  193رقم قتصاد المنصات إتهدف الدراسة إلى تحليل إتفاقية العمل اللائق في 

ية العاملين تنظيم العمل الرقمي وحمايهدفل ارها أول إطار قانوني دولي ملزم باعتب 2026
ل الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلا عتمدتإو ،عبر المنصات الرقمية

أقرت  تفاقيةتوصلت إلى أن الاقد عتماد الاتفاقية وتحليل أهم أحكامها. وإستعراض سياق إ

، لعملحماية قانونية متكاملة لعمال المنصات الرقمية، شملت الحقوق الأساسية في ا
متة لمؤتستخدام الأنظمة اوالسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، وتنظيم إ

لدولي انون قاقواعد المهم في  تطور شكلة أن الاتفاقية تكما بينت الدراس ،والخوارزميات

 التي وتسهم في تعزيز حوكمة سوق العمل الرقمي ومواجهة التحديات القانونيةللعمل 
اقية فلاتلوتكمن أهمية الدراسة في إبراز القيمة القانونية  ،أفرزها الاقتصاد الرقمي

 .مستقبلفي الستشراف أثرها على التشريعات الوطنية إو

 

مل مة العاقتصاد المنصات؛ العمل الرقمي؛ العمل اللائق؛ منظ :الكلمات المفتاحية

 .العمل الدولي  الحوكمة الاجتماعية؛ قانونالدولية؛ عمال المنصات الرقمية؛ 
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The study analyzes the Decent Work in the Platform Economy 

Convention N. 193, 2026, as the first binding international legal framework 

for regulating digital labour and protecting platform workers. Using a 

descriptive-analytical approach, it examines the context and main provisions 

of the Convention. The study finds that the Convention establishes 

comprehensive protection for platform workers, including fundamental 

labour rights, occupational safety and health, social protection, and 

safeguards concerning automated systems and algorithms. It further 

concludes that the Convention represents a significant development in 

international labour law and contributes to strengthening the governance of 

digital labour markets. The study highlights the Convention’s legal 

significance and its potential impact on future national labour legislation. 
 

Keywords: Platform Economy; Digital Labour; Decent Work; 

International Labour Organization; Platform Workers; Labour Governance; 

International Labour Law. 
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 :مقدمة

 يستند تشريع العمل على تصور تقليدي لعلاقة العمل يفترض وجود عامل

 غير أن ،1معين يؤدي عملا تحت إدارة وإشراف صاحب عمل داخل إطار تنظيمي

ة لرقمياوالتي تقوم على توظيف الوسائط  ،اقتصاد المنصات في العمل عبرالتوسع 

 قدميملتسهيل تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال عبر منصات إلكترونية تربط بين 

ديدة في خلق فرص ج اإسهامه من رغمالتي على الو الخدمات والمستفيدين منها،

دة في ت متزايصعوباعن  تأبان اأنه إلاللعمل وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي، 

 لمباشرشري اعلى أنماط تشغيل لا تعتمد على الإشراف البالتقليدية  تطبيق المفاهيم

ة طبيعبتحديات قانونية واجتماعية تتعلق  توأفرز ،وإنما على الإدارة الرقمية

 حقوقالعلاقة المهنية للعاملين عبر المنصات الرقمية ومدى استفادتهم من ال

 والضمانات المقررة في تشريعات العمل.

 تمدعإ، وفي ظل التوسع المتزايد لهذا النمط من العمل على المستوى العالمي

ة رقم دوليمؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة عشرة بعد المائة، الاتفاقية ال

 حول بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات بعد جدال واسع استمر عامين 193

 ي دوليأول إطار قانونوتمثل هذه الاتفاقية ، أوضاع عمال المنصات حول العالم

ت ز حماية العاملين عبر المنصاملزم يهدف إلى تنظيم العمل الرقمي وتعزي

الرقمية، من خلال إرساء مجموعة من الحقوق والضمانات التي تستجيب 

 .2لخصوصيات هذا النوع المستحدث من العمل

عمل موضوعات قانون ال أحدثواحدة من وتكمن أهمية الدراسة في تناولها ل

شريعي الت الفراغإبراز الدور الذي يمكن أن تؤديه الاتفاقية في سد  الدولي، وكذا

بر عاملين للع المرتبط بالعمل الرقمي، وتطوير آليات الحماية القانونية والاجتماعية

 المنصات. 

 هجاءت بها هذ التيالأحكام  أهمتهدف الدراسة إلى تحليل  جل ذلك،أمن 

 وكمةوبيان مدى إسهامها في تكريس مبادئ العمل اللائق وتعزيز ح ،للاتفاقية

 .سوق العمل الرقمي

 :ليةالتا الإشكاليةتأتي هذه الدراسة كمحاولة للإجابة على ا مما سبق وانطلاق

 في 193رقم قتصاد المنصات إتفاقية العمل اللائق في إإلى أي مدى أسهمت 

عزز إرساء إطار قانوني دولي يضمن حماية العاملين عبر المنصات الرقمية وي

 مبادئ العمل اللائق في ظل التحول الرقمي؟

ن ملي، وللإجابة عن هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلي

م ثها، خلال استعراض السياق الذي أفضى إلى إعتماد الاتفاقية ووصف أهم أحكام

 .دوليل التحليل مضامينها القانونية وتقييم إسهامها في تطوير قواعد قانون العم
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دراسة الموضوع تقسيم البحث إلى جزأين؛ خصص الجزء الأول  وإقتضت

لسنة  193 رقم قتصاد المنصاتإلدراسة الأسس القانونية لاتفاقية العمل اللائق في 

ين في عامل، بينما تناول الجزء الثاني آليات تكريس العمل اللائق وحماية ال2026

 .اقتصاد المنصات

 

لسنة  193رقم قتصاد المنصات إاللائق في  الإطار القانوني لاتفاقية العمل .2 

2026 

إلى بروز  أحدثت الثورة الرقمية تحولات جوهرية في عالم الشغل، أدت

برزها أمن  أنماط جديدة من العمل تجاوزت الأشكال التقليدية لعلاقات العمل، وكان

ا عدده يستوعب يد عاملة هائلة يتراوح العمل عبر المنصات الرقمية الذي أصبح 

توى مليون عامل على المس 435مليون و  154وفق تقديرات البنك الدولي، بين 

 .3العالمي

ة وقد صاحب هذا التطور ظهور العديد من الإشكالات القانونية المرتبط

نون د قابتحديد المركز القانوني للعاملين عبر هذه المنصات ومدى خضوعهم لقواع

د عتماالأمر الذي دفع منظمة العمل الدولية إلى ا ،العمل والضمان الاجتماعي

لي بوصفها أول صك دو 2026اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات لسنة 

 .4تكامل لتنظيم هذا النمط من العململزم يهدف إلى توفير إطار قانوني م

ى طرق إلالت تفاقية، سيتمحاطة بالأسس القانونية التي قامت عليها هذه الاوللإ 

ي لعمل فكم ابيان المبادئ الأساسية التي تح المفاهيم الأساسية ونطاق تطبيقها، ثم

 اقتصاد المنصات.

  193رقم  المفاهيم الأساسية ونطاق تطبيق الاتفاقية 1.2

ر لإطاايشكل تحديد المفاهيم الأساسية ونطاق التطبيق الخطوة الأولى لفهم 

 ،2026 قتصاد المنصات لسنةإتفاقية العمل اللائق في إالقانوني الذي جاءت به 

ذلك أن فعالية أي نظام قانوني تظل رهينة بوضوح الأشخاص والكيانات 

 المخاطبين بأحكامه.

ن على وضع تعريفات دقيقة للفاعليومن هذا المنطلق، حرصت الاتفاقية  

بيق الشخصي والموضوعي لتطالرئيسيين في اقتصاد المنصات، مع تحديد المجال 

رقمي ل الوتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد نماذج العم أحكامها،

ي ستدعيوتنوع العلاقات القانونية التي تفرزها المنصات الرقمية، الأمر الذي 

 ي قررتة الذعتمدتها الاتفاقية ونطاق الحمايإالمفاهيم الأساسية التي  الوقوف عند

 .توفيره للعاملين في هذا القطاع

 مفهوم منصة العمل الرقمية وعامل المنصة الرقمية 1.1.2 
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طبيق تالرقمية، طريقة مستحدثة يتم من خلالها  الأرضيات عبريعتبر العمل 

ذه همنفذ  وهو ما جعل وتقديم الخدمات،وأسلوب جديد للاستهلاك  علاقة العمل

لاقة دي لعالتي تحكم المفهوم التقلي وشبيهة بتلكالخدمة في علاقة تبعية موازية 

  .5العمل

، 2026عملا بذلك، حرصت اتفاقية العمل اللائق في إقتصاد المنصات لسنة 

ا ميما على تحديد ومعالجة المفاهيم الأساسية المرتبطة باقتصاد المنصات لا س

 ظر إلىالن، وذلك بتعلق منها بصفة العاملين فيها وطبيعة الأنشطة التي يمارسونها

 ها.بموجب قررةالدور الذي تؤديه هذه المفاهيم في تحديد نطاق الحماية القانونية الم

ولهذا الغرض، خصصت الاتفاقية مادتها الأولى لوضع تعريفات دقيقة  

لعمل امنصة جاء تعريف ، إذ لمختلف الفاعلين في هذا النمط المستحدث من العمل

ني كل شخص معنوي، أو شخص طبيعي حيثما يسمح القانون الوط"الرقمية بأنها 

متة المؤت رارمة اتخاذ القبذلك، يقوم من خلال التقنيات الرقمية وبالاعتماد على أنظ

 ءً علىبنا بتنظيم أو تيسير أداء عمل مقابل أجر أو مقابل مالي، بغرض تقديم خدمة

 رافيطلب المستفيد منها، سواء تم تنفيذ العمل عبر الإنترنت أو في موقع جغ

 .6"محدد

 ويكشف هذا التعريف عن توجه الاتفاقية نحو تبني مفهوم واسع لمنصة 

 ة عنالعمل الرقمية، بحيث لا يقتصر على المنصات التي تقدم خدمات إلكتروني

، نميداال في بعد، وإنما يمتد ليشمل أيضًا المنصات التي تنظم خدمات تؤدى

 .كخدمات النقل والتوصيل وغيرها من الأنشطة المشابهة

تم كل شخص يؤدي خدمة ي"تفاقية عامل المنصة الرقمية بأنهعرفت الاكما 

بغض  تنظيمها أو تيسيرها بواسطة منصة عمل رقمية مقابل أجر أو مقابل مالي،

 . 7"النظر عن تصنيفه القانوني أو وضعه المهني

لجدل ا ما جاء في هذه الاتفاقية، إذ تجاوزأبرز  أحدهذا التعريف  عتبروي

 راءالأجل لعماا فئةمن  التقليدي المرتبط بتحديد ما إذا كان العامل عبر المنصة يعُد

 ؤدىالم، وركزت بدلًا من ذلك على واقع النشاط غير الأجراء )المستقلين(أم 

عتمدت أن الاتفاقية اأيضا، ويستفاد من ذلك ، ومدى ارتباطه بالمنصة الرقمية

ات لمنصانية، تقوم على شمول جميع العاملين عبر مقاربة وظيفية للحماية القانو

ف الرقمية بمجموعة من الحقوق والضمانات الأساسية بصرف النظر عن التكيي

تؤدي  قد ات التيويهدف هذا التوجه إلى الحد من الممارس ،القانوني لعلاقة العمل

ف ختلاامن الحماية القانونية بسبب  المجال هذه الطائفة من العمال إلى حرمان

 لعمللالتصنيفات المعتمدة في التشريعات الوطنية أو بسبب الطبيعة المتغيرة 

 .الرقمي

الاتفاقية مفهوم "الوسيط"، ويقصد به الشخص الطبيعي أو  ستحدثتإكما 

المعنوي الذي يضع عمل عامل المنصة الرقمية تحت تصرف المنصة من خلال 
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ويعكس إدراج هذا  ،علاقة تعاقدية مباشرة أو في إطار سلسلة من عقود المناولة

أ داخل اقتصاد المفهوم إدراك واضعي الاتفاقية لتعقد العلاقات القانونية التي قد تنش

المنصات، وما قد يترتب عنها من تعدد الأطراف المتدخلة في تنظيم العمل 

 .الرقمي

 نأموسع، من شانه و ه، يتضح أن الاتفاقية أرست إطار مفاهيمي مرنوعلي

س يسمح باستيعاب مختلف نماذج العمل التي أفرزها الاقتصاد الرقمي، ويؤس

 .لين عبر المنصات الرقميةعامتشمل كافة اللنطاق حماية قانونية 

 نطاق تطبيق الاتفاقية والاستثناءات الواردة عليها 2.1.2

د على تحدي 2026تفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات لسنة إحرصت 

مكن دد معنطاق تطبيقها بصورة واسعة، بما يضمن توفير الحماية القانونية لأكبر 

لى اقية علاتفذا نصت المادة الثانية من امن الفاعلين في هذا القطاع المتنامي، وله

سريان أحكامها على جميع منصات العمل الرقمية وجميع عمال المنصات 

 .8الرقمية، سواء كانوا ينشطون ضمن الاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي

 لطبيعةلمنظمة العمل الدولية المجتمع الدولي عبر ويعكس هذا التوجه إدراك 

 ة فقط،ظاميالنالمتغيرة لسوق العمل الرقمي، الذي لا يقتصر على العلاقات المهنية 

 ا فئات واسعة من العمال الذين يمارسون نشاطهم خارج الأطربل يشمل أيض

 .للعمل والرسمية التقليدية

ن مي معد توسيع نطاق الحماية ليشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسوي

مية ة الرادوليأبرز المستجدات التي جاءت بها الاتفاقية، إذ ينسجم ذلك مع الجهود ال

 تبطرتا ما مظاهر الهشاشة المهنية التي غالبإلى تعزيز العمل اللائق وتقليص 

ية كما يكرس مبدأ شمولية الحماية الاجتماعبالعمل عبر المنصات الرقمية، 

ار يع العمال بصرف النظر عن طبيعة الإطلجم حق مكتسبوالمهنية باعتبارها 

 .القانوني الذي يزاولون نشاطهم في ظله

ة مكانيإورغم هذا الطابع الشامل، أجازت الاتفاقية للدول الأعضاء إلا انه 

ذا مية إفئات من منصات العمل الرقمية أو من عمال المنصات الرقبعض الاستثناء 

تحول دون التطبيق الكامل ظهرت صعوبات خاصة ذات طبيعة جوهرية ما 

حيث  ، غير أن الاتفاقية أحاطت هذه الإمكانية بمجموعة من الضمانات،9لأحكامها

، عمالشترطت إجراء مشاورات مسبقة مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والإ

 يثماومع المنظمات الممثلة لمنصات العمل الرقمية وعمال المنصات الرقمية ح

غ يفر اللجوء إلى الاستثناءات بصورة تعسفية أو على نحو وجدت، بما يضمن عدم

 .الاتفاقية من أهدافها

، بل ألزمت الدول التي تلجأ إلى الاستثناءات الأمرولم تكتف الاتفاقية بهذا 

باتخاذ تدابير ترمي إلى التوسيع التدريجي لنطاق تطبيقها ليشمل الفئات المستثناة 

بيان هذه الاستثناءات وأسبابها ضمن التقارير ، كما أوجبت عليها 10كلما أمكن ذلك
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الدورية المقدمة إلى منظمة العمل الدولية، مع توضيح التدابير المتخذة لإدماج 

ويعكس هذا الالتزام توجه الاتفاقية نحو جعل ، 11الفئات المعنية في المستقبل

عتماد ستثنائية، لا قاعدة عامة يمكن للدول الاإالاستثناءات ذات طبيعة مؤقتة و

 .عليها للتحلل من التزاماتها الدولية

ولية يعزز شم الاتفاقية تبنت نطاق تطبيق واسعأن يمكن القول وبالتالي،  

من  حدودالحماية القانونية للعاملين عبر المنصات الرقمية، مع السماح بهامش م

المرونة يراعي خصوصيات الأنظمة الوطنية، دون المساس بالهدف الأساسي 

 .في تعميم مبادئ العمل اللائق داخل اقتصاد المنصاتالمتمثل 

 قتصاد المنصاتإلعمل في تي تحكم االمبادئ الأساسية ال  2.2

، على تحديد الأشخاص الخاضعين لأحكامها 193رقم تفاقية الإلم تقتصر 

كل ساسية التي تشمجموعة من المبادئ والحقوق الأوإنما سعت كذلك إلى وضع 

مية نب أهويكتسي هذا الجا تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية،القانوني لالأساس 

ق لحقوابالغة بالنظر إلى ما يطرحه الاقتصاد الرقمي من تحديات تتعلق بحماية 

 لعملاالمهنية والاجتماعية للعاملين وضمان تمتعهم بالحد الأدنى من مقومات 

 اللائق.

 على ية المعترف بهاومن ثم، حرصت الاتفاقية على تكريس المبادئ الأساس 

نية قانوفي مجال العمل، مع تبني مقاربة مرنة تجاه الوضعية ال المستوى الدولي

 مواكبةية وللعاملين عبر المنصات الرقمية، بما يضمن توسيع نطاق الحماية القانون

 .خصوصيات هذا النمط المستحدث من العمل

 

 

 

 تكريس المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 1.2.2

د أن على تأكي 2026قتصاد المنصات لسنة إتفاقية العمل اللائق في إحرصت 

دي ن تؤأالتحولات التي يشهدها عالم العمل نتيجة التطور التكنولوجي لا ينبغي 

ن، امليللع على المستوى الدوليإلى الانتقاص من الحقوق الأساسية المعترف بها 

 ات الاقتصاد الرقمي.بل يجب أن تسهم في تعزيزها وتكييفها مع خصوصي

، ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة ومن هذا المنطلق 

لاحترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل داخل اقتصاد 

على حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي  مثلا؛ ، أكدت، حيث12المنصات

اعتبارهما من الركائز الأساسية لحماية المصالح بالحق في المفاوضة الجماعية، ب

المهنية والاقتصادية للعمال. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للعاملين 
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ما يواجهون صعوبات مرتبطة بالتشتت في الغالب عبر المنصات الرقمية الذين 

لى الجغرافي وغياب أماكن العمل التقليدية، الأمر الذي قد يحد من قدرتهم ع

 .التنظيم الجماعي والدفاع عن حقوقهم المهنية

كما كرست الاتفاقية مبدأ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو 

ذلك كأكدت ومع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال،  بشكل ينسجمالإلزامي، 

م تت طة التيضرورة القضاء الفعلي على عمل الأطفال ومنع استغلالهم في الأنش

 يعكس حرص منظمة العمل الدولية على ضمانبر المنصات الرقمية، وهو ما ع

 .خرىخضوع الاقتصاد الرقمي للمبادئ ذاتها التي تحكم مختلف أشكال العمل الأ

حيث  ،مييز المهنيومن جهة أخرى، أولت الاتفاقية أهمية خاصة لمكافحة الت

ة عاملألزمت الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان المساواة في الم

صل والفرص بين العاملين عبر المنصات الرقمية، بغض النظر عن الجنس أو الأ

 ةوتزداد أهمي التي يمنعها القانون،أو السن أو الإعاقة أو غيرها من أسباب التمييز 

ات وارزميالخ ة بالنظر إلى الاعتماد المتزايد علىهذا المبدأ في بيئة العمل الرقمي

ن دة موالأنظمة المؤتمتة التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى إنتاج أشكال جدي

 .التمييز غير المباشر

لتي ااسية عتبرت الاتفاقية توفير بيئة عمل آمنة وصحية أحد الحقوق الأسإكما 

 لحوظنصات الرقمية، وهو ما يعكس تطور ميجب ضمانها لجميع العاملين عبر الم

ماعية جتلافي مفهوم العمل اللائق الذي لم يعد يقتصر على الجوانب الاقتصادية وا

 ا حماية الصحة الجسدية والنفسية للعاملينفحسب، بل أصبح يشمل أيض

 إشكالية الوضعية القانونية للعاملين عبر المنصات الرقمية 2.2.2

 صات الرقمية مفاوضات ونقاشات قانونية واسعةور إقتصاد المنأثار ظه

ر ت لأكثستمرإبشأن الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط العامل بالمنصة الرقمية، 

بر ععامل ه يعتبر النقسمت التشريعات والفقه والقضاء بين اتجاإحيث من العامين، 

ى أن خر يريقدم خدماته بصورة حرة، واتجاه آ) غير أجير(  المنصة عامل مستقل

 إلى طبيعة الرقابة والإشراف التي تمارسها بعض المنصات تجعل العلاقة أقرب

دى مر في وقد ترتب عن هذا الاختلاف تباين كبيعلاقة العمل التبعية التقليدية، 

نين ي قواعبر المنصات من الحقوق والضمانات المقررة ف الفئة التي تعملستفادة إ

 .العمل والضمان الاجتماعي

ي الت داد حدة هذه الإشكالية بالنظر إلى خصوصية نماذج العمل الرقميةوتز

تة، لمؤتمتخاذ القرار اإتعتمد على تقنيات حديثة، كالإدارة الخوارزمية وأنظمة 

داء م الأوالتي تسمح للمنصات بممارسة أشكال مختلفة من التوجيه والرقابة وتقيي

 ي مدىفأدى إلى التشكيك  وهو ماء إلى الوسائل التقليدية للإشراف، دون اللجو

ي ستقل فالم ملاءمة المعايير التقليدية المعتمدة لتمييز العامل الأجير عن العامل

 .مواجهة التحولات التي يشهدها سوق العمل الرقمي
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ت لمنصااتفاقية العمل اللائق في اقتصاد إوفي مواجهة هذه الإشكالية، تبنت 

علاقة وني للاوز الجدل المرتبط بالتكييف القانمقاربة مبتكرة تقوم على تج 193رقم 

المهنية، حيث عرفت عامل المنصة الرقمية بأنه كل شخص يؤدي خدمة يتم 

وذلك  تنظيمها أو تيسيرها بواسطة منصة عمل رقمية مقابل أجر أو مقابل مالي،

، ويكشف هذا التوجه عن إرادة 13بغض النظر عن تصنيفه أو وضعه المهني

ختلف مل مة العمل الدولية في توسيع نطاق الحماية القانونية ليشواضحة لدى منظم

فئات العاملين عبر المنصات دون ربطها بالوصف القانوني الذي تمنحه 

 .التشريعات الوطنية لعلاقة العمل

لين، لعامولا يعني ذلك أن الاتفاقية ألغت مسألة تحديد الوضعية القانونية ل

ة، من ساسيلسلبية على مستوى التمتع بالحقوق الأوإنما سعت إلى الحد من آثارها ا

ة لمقرراستفادة العاملين عبر المنصات من الحد الأدنى من الحماية إخلال ضمان 

 هذا بموجب الاتفاقية بصرف النظر عن طبيعة التصنيف المعتمد بشأنهم. ويمثل

لنظري ا جدلفي فلسفة الحماية العمالية، إذ ينقل الاهتمام من ال تطور مهمالتوجه 

  ن.مليعاحول طبيعة العلاقة القانونية إلى توفير الحماية الفعلية للأشخاص ال

مع  عاملوعليه، يمكن القول إن الاتفاقية اعتمدت مقاربة عملية وواقعية للت

 يز علىلتركإشكالية الوضعية القانونية للعاملين عبر المنصات الرقمية، من خلال ا

ز من يعز الحقوق التي ينبغي ضمانها لهم، وهو ماالنشاط المهني الذي يمارسونه و

اد قتصفعالية الحماية القانونية ويواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها الا

 .الرقمي

 قتصاد المنصاتإ. آليات تكريس العمل اللائق في 3

ضع وعلى  2026العمل اللائق في اقتصاد المنصات لسنة  تفاقيةإلم تقتصر 

إلى  تقلتنإإطار مفاهيمي يحدد نطاق تطبيقها والفئات المشمولة بأحكامها، وإنما 

 لراميةية امرحلة أكثر أهمية تمثلت في إقرار منظومة متكاملة من الآليات القانون

لائق، ال تبطة بالعملبالحقوق المر إلى ضمان تمتع العاملين عبر المنصات الرقمية

في ومي، استجابت الاتفاقية لجملة من التحديات التي أفرزها الاقتصاد الرق حيث

 مقدمتها هشاشة ظروف العمل، وضعف الحماية الاجتماعية، وتأثير الإدارة

 على الخوارزمية على العلاقة المهنية، وذلك من خلال تقرير التزامات واضحة

 لعمل الرقمية.ل الأعضاء ومنصات اعاتق الدو

ن عبر امليولبيان هذه الآليات، سيتم تناول الحماية المهنية والاجتماعية للع

ها بالمنصات الرقمية، ثم الوقوف على مستجدات الحوكمة الرقمية التي جاءت 

 .الاتفاقية

 الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين عبر المنصات الرقمية 1.3
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امت قلتي ايمثل توفير الحماية المهنية والاجتماعية أحد المرتكزات الأساسية 

ل قناعة وهذا بعد تشك، 193رقم قتصاد المنصات إعليها اتفاقية العمل اللائق في 

ن أات الرقمية لا ينبغي أن خصوصية العمل عبر المنصب لدى المجتمع الدولي

 ة.دوليتكفلها معايير العمل ال لتيا في حرمان العاملين من الحقوق اتكون سبب

هم وصحت بضمان سلامة العاملين اهتمامهاومن هذا المنطلق، أولت الاتفاقية  

رار ب إقالمهنية، وتعزيز حمايتهم من مختلف المخاطر المرتبطة بالعمل، إلى جان

ل مجموعة من الضمانات الاجتماعية التي تسهم في تحقيق العمل اللائق داخ

 .اقتصاد المنصات

 ضمان السلامة والصحة المهنية والحماية من المخاطر1.1.3

صة أهمية خا 2026أولت اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات لسنة 

 للعمل عتبارها أحد المكونات الأساسيةإا من إنطلاقللسلامة والصحة المهنية، 

عمل ادث الحو ناللائق، إذ ألزمت الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة للوقاية م

 نصاتوالأمراض المهنية وغيرها من الأضرار الصحية المرتبطة بالعمل عبر الم

 .14الرقمية أو الناشئة عنه

ا ض لهويعكس هذا التوجه إدراك الاتفاقية لخصوصية المخاطر التي قد يتعر 

في  لحالاالعاملون عبر المنصات، سواء أثناء تقديم الخدمات الميدانية، كما هو 

قيق تحل من اجو، خدمات النقل والتوصيل، أو أثناء أداء الأعمال الرقمية عن بعد

ية، المعن طرافليات القانونية لمختلف الأهذه الغاية، أوجبت الاتفاقية تحديد المسؤو

ع مهم، بما في ذلك السلطات العمومية، ومنصات العمل الرقمية، والعاملون أنفس

، كما أكدت على 15مراعاة طبيعة العلاقة المهنية والظروف الوطنية السائدة

ئية لوقااضرورة اعتماد منهج قائم على تقييم المخاطر المهنية واتخاذ التدابير 

يئة بطر في لمخافيلة بالحد منها، بما ينسجم مع المبادئ الحديثة للوقاية وإدارة االك

 .العمل

ماية متدت لتشمل حإولم تقتصر الحماية على السلامة والصحة المهنية، بل 

العاملين من جميع أشكال العنف والتحرش المرتبطة بالعمل عبر المنصات 

ظيمية وتن اء باعتماد تدابير تشريعيةالرقمية، حيث ألزمت الاتفاقية الدول الأعض

ا غ عنهلإبلاتكفل الوقاية من هذه الممارسات والتصدي لها، مع توفير آليات فعالة ل

، ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى ما قد 16والانتصاف من آثارها

 م معيتعرض له العاملون عبر المنصات من اعتداءات أو مضايقات أثناء تعامله

 .أو أثناء أداء مهامهم في الفضاءات العامة العملاء

كما حرصت الاتفاقية على توفير حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة 

للمخاطر، لاسيما النساء العاملات عبر المنصات الرقمية، من خلال مراعاة 

ضافية بسبب حتياجاتهن الصحية وضمان عدم تعرضهن لأي تمييز أو مخاطر إإ

أن هذه الاتفاقية قد تبنت مفهوم  معه الذي يفهم الأمر طبيعة العمل أو ظروفه،
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، يتجاوز الوقاية من الحوادث ليشمل صون الكرامة الإنسانية للحماية المهنيةشامل 

 .للعامل وضمان سلامته الجسدية والنفسية

 لسلامةعلقة باللمعايير الدولية المت امتداداأن هذه الأحكام تمثل كذلك، ويلاحظ 

بما  قتصاد المنصات،إوالصحة المهنية، غير أنها جاءت لتكييفها مع خصوصيات 

 .يسهم في سد الفراغ التشريعي الذي ظل يحيط بهذا النوع من العمل

 الحماية الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللائق 2.1.3

 مايةبتعزيز الح ة اهتمام بالغالمهنية، أولت الاتفاقيإلى جانب الحماية 

سية لأساالاجتماعية للعاملين عبر المنصات الرقمية، باعتبارها أحد المقومات ا

ة لازمللعمل اللائق. ولهذا الغرض، ألزمت الدول الأعضاء باتخاذ التدابير ال

لضمان حصول العاملين على أجر عادل وشفاف، مع تمكينهم من معرفة أسس 

د تمس تي قلي ومواعيد دفعه، بما يكفل الحد من الممارسات الحتساب المقابل الماإ

 .17بحقوقهم المالية

ن دة مكما أكدت الاتفاقية ضرورة تمكين العاملين عبر المنصات من الاستفا

ما ة، بلتشريعات الوطنيق ما هو منصوص عليه في اأنظمة الحماية الاجتماعية وف

اطر المخ الضمانات المرتبطة بالحماية منيشمل التأمينات الاجتماعية وغيرها من 

، ويعكس هذا التوجه إدراك الاتفاقية لكون غياب الحماية 18المهنية والاجتماعية

تصاد قإي الاجتماعية يشكل أحد أبرز مظاهر الهشاشة التي يعاني منها العاملون ف

 .المنصات

ن مخاصة بحماية الفئات الهشة،  الاتفاقية أحكامومن جهة أخرى، تضمنت 

ئين عتماد تدابير تراعي أوضاع العمال المهاجرين واللاجإخلال الدعوة إلى 

في  والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات التي قد تواجه صعوبات إضافية

 .19الولوج إلى سوق العمل الرقمي أو الاستفادة من الحقوق المرتبطة به

مل لة للعتوجه الاتفاقية نحو بناء منظومة متكامة، مجتمعوتجسد هذه الأحكام 

 لأمنااللائق، لا تقتصر على تنظيم العلاقة المهنية، وإنما تمتد إلى تعزيز 

 الاجتماعي للعاملين وضمان تمتعهم بظروف عمل تتوافق مع مبادئ العدالة

 التي أصبحت التطوراتالاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وهو ما يعكس 

 .د الرقميفي مواجهة تحديات الاقتصاللعمل قانون الدولي الفلسفة و ها قواعدتعرف

 مستجدات الحوكمة الرقمية في تنظيم العمل عبر المنصات 2.3

لم تعد علاقة العمل في اقتصاد المنصات تقوم على وسائل الإدارة والإشراف 

التقليدية، بل أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على الخوارزميات وأنظمة الذكاء 

الاصطناعي التي تتولى توزيع المهام، وتقييم الأداء، وتحديد الأجور، بل وقد تمتد 

أداء نشاطه. وقد فرض هذا التحول  ستمرار العامل فيإإلى اتخاذ قرارات تؤثر في 
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تحديات قانونية جديدة تتعلق بمدى شفافية هذه الأنظمة، وضمان حماية البيانات 

 .20الشخصية للعاملين، وحقهم في الاعتراض على القرارات المؤتمتة

ات د المنصقتصاإتفاقية العمل اللائق في إلهذه التحديات، جاءت منها ا وإدراك 

فافية، من الأحكام التي تؤسس لحوكمة رقمية أكثر عدالة وشبمجموعة  2026لسنة 

يات ر آلمن خلال تنظيم الإدارة الخوارزمية وحماية البيانات الشخصية، مع إقرا

 .21تضمن التنفيذ الفعال لأحكامها

 تنظيم الإدارة الخوارزمية والقرارات المؤتمتة  1.2.3

رة لإداعلى أنظمة ا متزايد عتمادإيشهد في الآونة الأخيرة إقتصاد المنصات 

د تحديالخوارزمية التي أصبحت تضطلع بمهام توزيع الأعمال، وتقييم الأداء، و

ل في لعامستمرار اإتخاذ قرارات قد تؤثر بصورة مباشرة في إالمقابل المالي، بل و

عن  ترتبأداء نشاطه. وقد أدركت اتفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصات ما ي

 يضمن خضوع جتماعية، فوضعت إطار قانونيإومن مخاطر قانونية هذا التحول 

 هذه الأنظمة لمجموعة من الضوابط التي تكفل احترام حقوق العاملين عبر

 .22المنصات الرقمية

ى وفي هذا الإطار، ألزمت الاتفاقية منصات العمل الرقمية بضمان مستو

لين العام من خلال تمكينستخدام الأنظمة المؤتمتة، وذلك إمناسب من الشفافية في 

ام، د المهإسنامن معرفة الكيفية التي تؤثر بها الخوارزميات في القرارات المتعلقة ب

دف ة، ويهمهنيوتقييم الأداء، وتحديد الأجور، أو تعليق الحسابات وإنهاء العلاقة ال

 امل منالع هذا الالتزام إلى الحد من الغموض الذي يميز الإدارة الرقمية، وتمكين

 .فهم المعايير التي تتحكم في مساره المهني

ي الت كما أقرت الاتفاقية حق العامل في الاعتراض على القرارات المؤتمتة

يكون لها أثر جوهري على حقوقه أو وضعه المهني، مع ضمان خضوع هذه 

من  حكمويعد هذا ال فعالة وفق إجراءات عادلة وشفافة، القرارات لمراجعة بشرية

امل أبرز المستجدات التي جاءت بها الاتفاقية، إذ يكرس مبدأ عدم خضوع الع

ة بشريلسلطة الخوارزميات بصورة مطلقة، ويؤكد ضرورة الإبقاء على الرقابة ال

 .في القرارات ذات الأثر القانوني

 قوفييسعى إلى الت ن الاتفاقية أرست إطار قانوني متوازنويتضح من ذلك أ

ضاع بين متطلبات الابتكار الرقمي وضمانات العدالة الإجرائية، من خلال إخ

ثقة عزز الما يالإدارة الخوارزمية لمبادئ الشفافية والمساءلة وإمكانية المراجعة، ب

ات قرارفي بيئة العمل الرقمية ويحد من مخاطر التحيز أو التعسف الناتج عن ال

 .المؤتمتة

 خصية وآليات تنفيذ أحكام الاتفاقيةحماية البيانات الش 2.2.3
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ة حمايإلى جانب تنظيم الإدارة الخوارزمية، أولت الاتفاقية أهمية خاصة ل

 لنموذجذا اعتماد هإالبيانات الشخصية للعاملين عبر المنصات الرقمية، بالنظر إلى 

 ء أداءثناأالعمال من العمل على جمع ومعالجة كميات كبيرة من البيانات المتعلقة ب

لازمة ألزمت الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الالغرض ولهذا  نشاطهم المهني،

ة لضمان أن يتم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها وفق مبادئ المشروعي

 .23والشفافية والضرورة، وبالقدر الذي تقتضيه علاقة العمل فقط

م، ة بهكما كفلت الاتفاقية للعاملين الحق في الاطلاع على البيانات الخاص

أو  ستخدام البيانات الحساسةإوطلب تصحيحها أو تحديثها، مع فرض قيود على 

اك معالجتها خارج الأغراض المرتبطة بتنظيم العمل. ويعكس هذا التوجه إدر

ية لأساسمتداد للحقوق اإالاتفاقية لأهمية حماية الخصوصية الرقمية باعتبارها 

 .للعامل في بيئة العمل الحديثة

وعة ولم تقتصر الاتفاقية على تقرير الحقوق الموضوعية، بل دعمتها بمجم

يات من الضمانات الإجرائية، حيث ألزمت الدول الأعضاء بإنشاء أو تعزيز آل

 ىإل فعالة لتلقي الشكاوى وتسوية المنازعات، وضمان حق العاملين في اللجوء

ى ت علكما أكدانتهاك الحقوق المقررة بموجبها،  وسائل الانتصاف المناسبة عند

صات أهمية التعاون بين السلطات المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومن

ي ت التلحالااالعمل الرقمية من أجل التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية، لا سيما في 

 .وطنيةتتجاوز فيها أنشطة المنصات الحدود ال

لعمل، اقة علاوعليه، يتبين أن الاتفاقية لم تكتف بتنظيم الجوانب التقليدية ل

ية لحوكمة العمل الرقمي يقوم على الشفافية، وحما وإنما أرست نموذج جديد

ماية الح البيانات الشخصية، والرقابة على القرارات المؤتمتة، بما يعزز فعالية

 .ة التي يشهدها الاقتصاد الرقميالقانونية ويواكب التحولات المتسارع

 صاتلمنقتصاد اهذا، ويمكن القول في الأخير، أن إتفاقية العمل اللائق في إ

ية، بل لا تمثل مجرد إضافة جديدة إلى منظومة معايير العمل الدول، 2026لسنة 

وتضع  لتي يشهدها عالم العمل،تؤسس لمرحلة تشريعية جديدة تستجيب للتحولات ا

اعية جتما قانونية أكثر ملاءمة لحوكمة العمل الرقمي، بما يعزز العدالة الاأسس

 .ويضمن حماية العاملين في بيئة العمل المستقبلية

 خاتمة: .4

ضت قتصاد المنصات فرإخلصت هذه الدراسة إلى أن التحولات التي أحدثها 

ذي مر ال، الأ قانون العملل التقليدية قواعدالتحديات قانونية غير مسبوقة أمام 

تصاد قإتفاقية العمل اللائق في إستدعى تدخل منظمة العمل الدولية لاعتماد إ

باعتبارها أول صك دولي ملزم يختص بتنظيم العمل  2026المنصات لسنة 

 الرقمي وحماية العاملين عبر المنصات الرقمية.
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ق ة ونطايساسوقد بينت الدراسة أن الاتفاقية لم تقتصر على تحديد المفاهيم الأ 

 تطبيقها، وإنما أرست منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات شملت تكريس

ماية الحوهنية، المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز السلامة والصحة الم

، خصيةعن تنظيم الإدارة الخوارزمية، وحماية البيانات الش الاجتماعية، فضلا

سار في م النوعي التطورحكامها، بما يعكس وإقرار آليات لضمان التنفيذ الفعال لأ

 .ستجابته للتحول الرقميإقانون العمل الدولي و

  ا:من أبرزهلعل جملة من النتائج  إلىتوصلت الدراسة  المنطلق،ومن هذا 

  ول أ 2026لسنة  193رقم  تفاقية العمل اللائق في اقتصاد المنصاتإتمثل

رة إطار قانوني دولي ملزم يعالج خصوصيات العمل عبر المنصات الرقمية بصو

ية وصفت بأنها تحول تاريخي يهدف إلى توسيع مظلة الحما ؛خطوة وهي ،شاملة

ول حلحر االقانونية والاجتماعية لمئات الملايين من العاملين في اقتصاد العمل 

عده قوا التي أصبحت للعمل قانون الدوليالكما شكلت تطور ملحوظ في  ،العالم

  تنسجم مع مختلف التحولات الحاصلة في عالم الشغل.

 عد يبحيث لم  عامل المنصة الرقمية،مفهوم ل إعتمدت الاتفاقية وصف موسع

، لا المجاالفئات العاملة في هذ يشمل جميع فقط وإنما الأجراءل االعم يقتصر على

ان كوسواء التصنيف القانوني للعلاقة المهنية،  أي تبعية أو بصرف النظر عن

نطاق  بما يضمن توسيع تابعين للاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي، هؤلاء العمال

  .الحماية القانونية

  كرست الاتفاقية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وربطتها

سست أنها أ، كما بخصوصيات الاقتصاد الرقمي، بما يعزز ضمانات العمل اللائق

 لباتلمرحلة جديدة في تطوير قانون العمل الدولي، من خلال التوفيق بين متط

 الابتكار الرقمي وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين.

 ات قرارستحدثت الاتفاقية قواعد قانونية لتنظيم الإدارة الخوارزمية والإ

ة ة أهميفاقيأولت الاتادئ الشفافية والمراجعة البشرية، كما المؤتمتة، مع تكريس مب

حد أرها خاصة لحماية البيانات الشخصية للعاملين عبر المنصات الرقمية، باعتبا

 ها.، وهو ما يعد من أبرز مستجداتالحقوق الأساسية في بيئة العمل الرقمية

 :لآتيةنتائج، يمكن تقديم التوصيات اما تم التوصل  إليه من ل وتبعا

 على الإسراع في التصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، والعمل 

نصوص  ستحداثإالعمل على كذا ، ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها

ي انونقانونية وطنية تنظم العمل عبر المنصات الرقمية، مع تحديد المركز الق

 .للعاملين وضمان تمتعهم بالحقوق المهنية والاجتماعية

  ستخدام الخوارزميات والذكاء إوضع إطار قانوني يضمن شفافية

 الاصطناعي في إدارة علاقات العمل، مع إخضاع القرارات المؤتمتة لرقابة بشرية

تعزيز حماية البيانات الشخصية للعاملين عبر جانب العمل على  إلى، هذا فعالة
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المنصات الرقمية، من خلال سن قواعد قانونية تحدد ضوابط جمع البيانات 

 .ومعالجتها واستعمالها

  ،دعم الحوار الاجتماعي بين الحكومات، ومنظمات أصحاب العمل

ير للعاملين، بما يسهم في تطو ومنصات العمل الرقمية، والمنظمات الممثلة

 .سياسات متوازنة تحقق النمو الاقتصادي وتحفظ حقوق العمال

 عمل م التشجيع البحوث الأكاديمية والدراسات القانونية المقارنة حول تنظي

 واعدتطوير قالرقمي، بما يواكب التطور المتسارع للاقتصاد الرقمي ويسهم في 

 قانون العمل مستقبلا.

 والمراجع: . التهميش5
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